أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

اللهم أخرجنا  من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.

كان كلامنا المتقدم في مناقشة نظرية الآخوند (رحمه الله) في انتزاع السببية والشرطية والمانعية بالإضافة إلى نفس الحكم، وقلنا إن الآخوند (رحمه الله) لا يرتأي رأي الشيخ الأعظم  من أن هذه الأحكام الوضعية منتزعة من الحكم التكليفي، باعتبار أن القول بانتزاعها من الحكم التكليفي يلزم منه ورود إشكال الدور، ولذلك كان يرتأي (رحمه الله) القول بأن هذه الأحكام الوضعية إنما تنتزع لوجود خصائص وحيثيات تكوينية في الحكم، دون ارتباط لها بالحكم التكليفي لئلا يلزم إشكال الدور، باعتبار أن الحكم موضوع، فلو انتزعنا السبب وأصبح الحكم مسبباً، والحال أن الحكم تقدم كمسبب على السبب للزم الدور، كان هذا هو خلاصة إشكال الآخوند، وقد أجاب الماتن عن هذا الإشكال بقوله: أن تأخر المسبب عن السبب إنما يقتضي امتناع كون المسبب منشأً لانتزاع ذات السبب، نحن لا نقول ننتزع ذات السبب، ولا يقتضي امتناع كونه منشأ لانتزاع العنوان، عنوان السببية، كما قلنا فيما سبق أننا ننتزع من العلة والمعلول عنوان العلية وعنوان المعلولية، ومن المتقدم والمتأخر أو الفوق والتحت ننتزع الفوقية والتحتية.


لا تقتضي امتناع كونه منشأ الانتزاع عنوان السببية له، التي هي كسائر الإضافات، قائمة  بالذات هذه الإضافة ومتأخرة عن الذات في الرتبة، هذا لا مانع منه، ثم أضاف على هذه الإجابة تذييلاً وهو عندما قال: على أن المدعى ليس هو انتزاع السببية من الحكم بما له من الوجود الخارجي الخاص المتأخر عن السبب ـ يعني ليس الحكم الذي له الوجود والتحقق والثبوت والعينية في الخارج ـ  بل من خصوصية جعله، هناك خصوصية في عالم الجعل قبل تحقق هذا الجعل وثبوته، خصوصية تكوينية في جعله، ويشير ويبرز ويفصح عن هذه الخصوصية قول الشارع (أقم الصلاة) ولذلك يقول:  التي تضمنتها الكبرى الشرعية كعنوان المسببية في التكليف نظير انتزاع التقدم والتأخر للمتقدم والمتأخر من خصوصية وجودهما الزمانية أو المكانية، من دون أن ينافي ذلك التقدم والتأخر في الرتبة حتى يقال إن هذا يلزم منه إشكال الدور!.
كان هذا هو خلاصة ما أجاب به الماتن عن إشكال الآخوند، وبالتالي تمم المطلب الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم  والمشهور من أن انتزاع السببية والشرطية والرافعية والمانعية للحكم من نفس الحكم دون أن يلزم إشكال الدور ودون أن تكون مجعولة بالجعل المستقل كما ذهب إليه الأعرجي والمحقق العراقي.

من قوله:(المقام الثاني: فيما يكون بالإضافة إلى المكلف به....)

بعد أن انتهى من هذا البحث، تتذكرون ما أفاده (رحمه الله) من قوله: إن البحث يقع في مقامين، لأن الشرطية والمانعية والرافعية تارة تكون شرطية ومانعية وسببية بنفس الحكم وأخرى تكون للمكلف به، للصلاة، للصوم، للطهارة، للغسل، وما إلى ذلك من الأمور، يعني للحكم سواءً كان الحكم تكليفياً أو كان الحكم وضعياً، ههنا الماتن يقول: إذا كانت  الشرطية والمانعية والرافعية لنفس الشيء الذي له تحقق وثبوت في الخارج، أي أن هذه الشرطية والمانعية والسببية والرافعية أمور لها دخل في تحقق ذات الشيء خارجاً وإن كانت تتحقق باعتبار ما يصطلح عليه العلماء أنها من الأسباب التوليدية للمسبب، أي لها دخل في تحقق ووجود المسبب، يقول هذه لا كلام لنا فيها، لأنها ليست تابعة للجعل وإنما تابعة للأمور التكوينية الخارجية، لكن الكلام أين يقع؟ يقع فيما يكون داخلاً تحت دائرة اختيار المكلف إما بالمباشرة، الصلاة قد يكون لها مانع ويكون لتحققها شرط وقد يكون داخلاً تحت اختيار المكلف بالتسبيب، كالتذكية كحكم وضعي، أنا كيف أحقق التذكية؟ مثل الطهارة كحكم وضعي، كيف أحقق الطهارة؟ أحققها بتحقيق سببها أو شرطها، يعني بالغسل للوجه واليدين والمسح على الرأس والرجلين، هذا هو خلاصة ما يريد الماتن أن يفصح عنه أولاً، من أن الشرطية والمانعية والرافعية إذا كانت للأمور التكوينية في عالم الواقع والتذوت في الخارج فلا دخل للجعل الشرعي بها، وإنما هي تابعة لأسبابها التكوينية الخارجية، وإن كانت داخلة تحت اختيار المكلف لما كلف به، كالصلاة، عندنا أمور، هناك شرطية للصلاة وهناك مانعية عن هذه الصلاة، وهناك سببية للصلاة، وإن كان سوف يأتينا أن الماتن يقول أن السببية لم تطرح من قبل العلماء في بحث المكلف به، وإنما طرحت في بحث التكليف، أما في بحث المكلف به فلم يبحثوا، يعني لم يذكروا كلمة السببية وإنما اكتفوا بالشرطية والرافعية والمانعية.
لماذا لم يذكروا السببية في بحث المكلف به؟ هو أشار إلى ذلك بقوله: وإن كان أمراً جعلياً كالطهارة والتذكية ـ بناءً على ما سبق من أنهما من الأحكام المجعولة ـ هذه أحكام وضعية مجعولة، من الذي جعل الطهارة؟ هو قال فيما تقدم، قال هذا بجعل واستقرب هذا، تتذكرون قال: هذا الأقرب إنها من الأحكام المجعولة، يعني ليست من الحقائق الخارجية التكوينية، وليست بتابعة لما يستقذر  أو يستنفر منه عرفاً، لوجود خصائص، الشارع جعل تلك الأحكام على أساس تلك الخصائص، كان فعله، فعل ذاك الحكم الوضعي، بفعل سببه الشرعي، الذي هو موضوع له في الحقيقة، وكانت السببية بينهما سببية للحكم الشرعي، فأنت لو حققت الغسل والمسح تكون حققت المسبب، فتدخل فيما سبق في المقام الأول من دون خصوصية لهذا المقام، لأن التكليف بالمسبب، بالطهارة بالتذكية، لا يوجب اختلاف حقيقة السببية قطعاً.
فلماذا لم يذكر العلماء أمر السببية في بحث المكلف به؟ يقول لأن الكلام فيها هو نفس الكلام في السببية في بحث التكليف، هذه من الأفعال التوليدية، إذا أمرك الشارع  بشيء وكنت عالماً بأن المأمور به لا يتحقق إلا بإيجاد سببه، فمن الواضح أن فعلك للسبب معناه إيجاد للمسبب، لأنه قال لك: كن على طهارة، وللكون على الطهارة ماذا تفعل؟ تغتسل، تتوضأ، يعني ترفع الحدث بالسبب الذي يوجب رفعك لهذا الحدث، إن كان حدثاً أكبر ترفعه بالغسل، وإن كان حدثاً أصغر فترفعه بالوضوء، ولذلك يقول:  لكون البحث متحداً بين ما تقدم، يعني في شرطية التكليف، وما يبحث ههنا في شرطية المكلف به، فلم يذكر العلماء السببية واكتفوا ببحث الشرطية الرافعية والمانعية، البحث إذاً بهذه المثابة، هكذا يقول.

ثم يبين مطلباً خلاصة هذا المطلب: أن ما تقدم من القول بانتزاع الحكم الوضعي من الحكم التكليفي يجري ههنا دون فارق في البين، باعتبار أن الحكم الوضعي نتصور فيه شقوقاً متعددة:
الشق الأول: أن يكون مجعولاً بالجعل المستقل، أي أن الشارع المقدس كما قال (أقم الصلاة) قال مثلاً (أوجد الطهارة)، هذا متصور، أو أوجد السبب الكذائي الذي يحقق الطهارة، أو كما أباح لك أن تأكل الطائر وأحله لك أيضاً جاء جعل مستق من الشارع بإيجاد ما يحقق سبب التذكية, هذه الصورة الأولى.

الصورة الثانية: أن يكون الجعل للحكم الوضعي وينتزع منه الحكم التكليفي.

والصورة الثالثة: عكس هذه الصورة.

والصورة الرابعة: أن يكون الجعل تبعياً، بمعنى أن الجعل كان للحكم التكليفي وكان الحكم الوضعي تابعاً للحكم التكليفي، كما يقال بأن الوجوب الغيري تابعاً للوجوب النفسي.

هذه الشقوق المتصورة فيما تقدم، جميع الشقوق التي أوردنا عليها إشكالاً فيما تقدم وقلنا بعدم صحتها، يعني صحة تلك الشقوق، يعني لا يصح أن يقال إن الحكم التكليفي تابع للحكم الوضعي، لأنه هو مورد الجعل وهو الذي يترتب عليه الغرض، كما لايصح أن نقول بوجود جعلين باعتبار أن الأثر إذا كان يترتب ويتحقق بجعل واحد فلا معنى للقول بأن الشارع المقدس كما جعل الحكم التكليفي جعلاً حكماً وضعياً بإزائه، فإذا كانت الشقوق الأخرى يرد عليها إشكال، فلا يبقى إلا القول بأن أصح الصور التي لا يرد عليها إشكال: القول بأن الحكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفي.


ولذلك قال: وكيف كان، فالوجه المتقدم في المقام الأول لكون السببية ونحوها انتزاعية جارٍ هنا، فليس المجعول إلا التكليف بالفعل الخاص، (أقم الصلاة، آتي الزكاة) وهو المقيد بالشرط، الصلاة مشروطة أن تكون عن طهارة باستقبال القبلة، أيضاً بعدم المانع كالاستدبار أو القهقهة، أو نحوهما، لأنه مورد الملاك وموضوع الغرض والامتثال، وليست شرطية الشرط للمكلف به ومانعية المانع منه إلا من الإضافات المنتزعة من ذلك، وهذه الإضافة التي يمتنع انفكاكها عنه، وليست مجعولة بجعل مستقل كما كان الشارع يجعل الحكم التكليفي جعل حكماً وضعياً مثله، أي بجعل مستقل، لعدم كونها مورداً، لا يترتب عليها غرض، ولا موضوعاً لما هو المهم من الأثر، فهذا نفس الكلام الذي أوردناه فيما تقدم، ما هو الموضوع الذي تترتب عليه الآثار المهمة؟ الحكم التكليفي.

قال: نعم هي تابعة لخصوصية تكوينية في ذات الشرط والمانع ونحوهما، يعني حتماً هناك أثر، لذلك الله تبارك وتعالى قال لنا مثلاً : قيد الصلاة بكونها يستقبل بها المكلف القبلة، قيدها بعدم الاستدبار، قيدها بعدم القهقة، أو جعل القهقهة مانعاً والاستدبار مانعاً والطهارة شرطاً، لا بأس تستطيعون أن تقولوا قيداً وتستطيعوا أن تقولوا مانعاً، ولذلك قال: نعم هي تابعة لخصوصية تكوينية في ذات الشرط والمانع ونحوهما اقتضت دخل هذه الخصوصية في ترتب الملاك على هذه الصلاة المكلف بها، لو قلنا إن الملاك هو المعراجية للمؤمن مثلاً، فمتى يتحقق هذا الملاك؟ إذا كان عن استقبال، إذا كان عن طهارة، فالله لم يقيد بهذا القيد ولم يجعل ذلك المانع اعتباطاً، وإنما هناك خصوصية لها دخل في المكلف به.

هنا يشير إلى ما تقدم وأورده الآخوند، إلا أن التبعية المذكورة كتبعية التكليف للملاك من سنخ تبعية المعلول لعلته الإعدادية خارجة عن محل الكلام، نحن لا نتكلم عن أي دخل في تحقق الصلاة، هناك أمور لها دخل بنحو ما في تحقق الصلاة، لكن تكون على نحو السبب المعد، وهذا خارج عن محل الكلام، ونحن كلامنا فيما له دخل ويطلق عليه كشرط وكسبب و كمانع وكرافع، وليس كشرط وكمانع وكرافع بنحو الإعداد، بل ما يصح إطلاق العلة عليه، ولا يصح إطلاق المعد، وحتى مر عليكم هذا، حتى يتحقق المعلول هناك علل معدة تسبق ما له دخل مباشر في إيجاده وتحققه، يقول نحن لا نتكلم في العلل المعدة، وإنما نتكلم في الشرطية والرافعية والمانعية باعتبار لها دخل مباشر في تحقق المعلول، ولذلك يصدق عليها بأنها علة وسبب، ولا نقول بأنها سبب وعلة بنحو معد، فليس الكلام في الحكم الوضعي بهذا النحو، يعني هنا الأسباب حقيقة.

هنا للماتن مناقشة مع الآخوند (رحمه الله)، الآخوند فرق فيما تقدم فيما أفاده من قوله أن الشرطية والرافعية والسببية والمانعية هذه الأحكام الوضعية إذا كانت للتكليف، للحكم، يستحيل أن تكون منتزعة عن الحكم لإشكال الدور، ألم يقل ذلك الآخوند فيما تقدم؟ يعني رأى إشكال الدور يمنع عن انتزاع هذه الأحكام الوضعية من الحكم التكليفي، لما وصل إلى هنا (يرحمه الله) قال: إن الشرطية والمانعية والرافعية إذا كانت شرطية ومانعية ورافعية للمكلف به، للصلاة، وليس للوجوب والحرمة، فهي منتزعة، الماتن يقول له: لا أدري هل نقول لك أيها الآخوند أن باءك تجر وباءنا لا تجر أم نعكس؟ لأنه لا فرق بين المقامين، أي أن الشرطية والمانعية والرافعية إذا كانت شرطية ومانعية ورافعية للتكليف نفس إشكالك يرد، أي إذا كانت للتكليف يرد إشكال الدور، وإذا كانت للمكلف به أيضاً يرد إشكال الدور، يعني لا فرق في المقام في ورورد إشكال الدور بين أن تكون الشرطية للصلاة التي هي واجبة في الخارج، وبين أن تكون للحكم الذي هو الوجوب، لا فرق بينهما، لأننا نقول من أين منتزعة الشرطية؟ من الحكم التكليفي الذي هو الصلاة المكلف به، يعني الصلاة كانت موجودة فانتزعنا منها الشرطية والمانعية والرافعية، فإذا كانت هذه الأحكام الوضعية منتزعة من المكلف به، يعني أولاً يوجد المكلف به ثم ننتزع الحكم الوضعي، والحال أن الحكم الوضعي هو من أجزاء العلة، علة ومن أجزاء العلة، العلة وجميع أجزاؤها لابد أن تتقدم على المعلول، هذا إشكالك فيما تقدم الذي قلت بورود إشكال الدور، فكيف هناك ورد إشكال الدور وهنا لم يرد؟ هنا قلت بأن الأحكام الوضعية أحكام منتزعة من الحكم التكليفي، وهناك قلت: لا يمكن انتزاعها من الحكم التكليفي لأن القول بانتزاعها من الحكم التكليفي يستلزم الدور، يقول أنا لم أر فرقاً بين المقامين، بين ما تقدم وبين ما نحن فيه.

......

نعم كان الآخوند ينظر لوجود فارق، يقول الحكم ما هو إذا أردنا أن؟ سبب الحكم، وأما الحكم فبعدُ لم يوجد، أما هذا مركب، والمركب لا يتحقق إلا بوجود أجزائه، المركب والمقيد كوجود خارجي لايتحقق إلا بوجود أجزائه وبوجود شرائطه المأخوذة في الماهية، فمن الواضح انتزاع هذه الأمور من المركب كوجود حقيقي خارجي، يقول: أنا أتعقل ذلك، وهذا لا نتصور إشكال الدور فيه، لأن جميع الأمور تكون بهذه المثابة، أما ذاك فنقول الحكم لا يوجد إلا بعد وجود شرط كحكم، فرق بهذا المقام، لكنه حل الإشكال بأننا ننتزع النسبة الإضافية بين الشيئين، ولا ننتزع ذات السبب الذي بموجبه يتحقق الحكم، فنقول أن ذاك باعتباره سبباً لابد أن يتقدم ويتأخر الحكم عنه!، بل ننتزع إضافة، نسبة، فنظرية الآخوند لا كما يقول الماتن: لا فرق بين ما تقدم وما ههنا، بل الفرق واضح، ومثلت لكم بالكتاب، كيف نقول لكم هذا كتاب؟ كتاب بوجود أجزائه وبوجود كل ما له دخل في تحقق الكتاب، فأنا عندما أقول صلاة في الخارج يعني بكل ما له دخل في تحقق ماهية الصلاة من أجزاء وشرائط ورفع موانع وإلا كيف صارت صلاة؟ ولذلك الآخوند مر عليها مرور الكرام، من دون حاجة إلى أن يناقش فيها، ففرق بين ما تقدم من القول بأن الشرطية والمانعية والرافعية إذا كانت شرطية ورافعية لنفس الحكم يستحيل أن تتأخر عن الحكم، وبين ما ههنا إذا كانت للمكلف به، على حد تعبير الآخوند في الكفاية كالنار على المنار بل كالشمس في رابعة النهار، فلا يحتاج أن نفكر فيه، فهو واضح أن هذه شرطية ورافعية ومانعية لوجود، لمركب حقيقي خارجي، وهذه لا تكون للمركب الحقيقي الخارجي إلا بعد وجوده، فننتزع هذه الأمور منه، لأن المركب لا يوجد إلا بأجزائه والمقيد لا يوجد إلا بقيوده وهكذا، 
أما الآغا ضياء (رحمه الله) فعنده كلام فيما إذا كانت الشرطية للمكلف به، خلاصة كلام الآغا ضياء: فيما تقدم فيما إذا كانت السببية والشرطية والمانعية، قال أنا أرى أن الشارع له جعلان، جعل للحكم التكليفي، وجعل آخر موازٍ في رتبته في عرضه للحكم الوضعي، ولا معنى للقول بتبعية أحدهما للآخر، هكذا قال الآغا ضياء تبعاً للمحقق الأعرجي لأنه تقدم المحقق الأعرجي به النظرية، ونحن أشكلنا عليه بأنه لا معنى لوجود جعلين إذا تأتى الجعل بجعل واحد، ثم إنه صورنا وأبنا وأوضحنا أن مورد الجعل الشرعي هو الحكم التكليفي وليس الحكم الوضعي، ولكن هنا كلام للآغا ضياء يحتاج أن نفهمه، ما هو هذا الكلام الذي أورده الآغا ضياء مع أنه قال بنفس ما أفاده فيما تقدم؟ يعني من وجود جعلين مختلفين، جعل للحكم الوضعي وآخر للحكم التكليفي، خلاصة نظرية أو إشكال أو ما يريد أن يوضحه الآغا ضياء في هذا المطلب: قال إذا كان القيد أو الشرط للمكلف به، الصحيح أننا لا نستطيع أن نقول إن تلك القيدية والشرطية منتزعة من نفس الحكم، لا يمكن القول بانتزاع الشرطية ولا المانعية ولا الرافعية ولا غيرها من نفس الحكم، لكن سنتكلم على الشرطية باعتبارها توضح لنا المطلب بشكل أكبر، يعني تبين لنا ما يريد إبانته المحقق العراقي (رحمه الله): عندما يقول الشارع  لي (أعتق رقبة مؤمنة)، هل أن انتزاع الإيمان ـ لأن الإيمان شرط ـ فانتزاع الشرطية من قوله اعتق رقبة، الأمر ليس كذلك، لأن الرقبة في وجودها الخارجي إما رقبة مؤمنة أو رقبة غير مؤمنة، فقيدية الإيمان ليست منتزعة من تكليف الشارع (أعتق رقبة) بل لها وجود وحقيقة في عالم الخارج بغض النظر عن ورود التكليف  من لدن الشارع  بهذا المكلف به (أعتق رقبة)، أصلاً توجد رقبة مؤمنة في الخارج، فشرطية الإيمان ليست آتية من قبل الحكم التكليفي بـ(أعتق رقبة) بل لها وجود وتحقق بغض النظر عن قوله (أعتق رقبة)، فيقول لا معنى للقول بانتزاع شرطية الإيمان من حكم الشارع بقوله (أعتق رقبة) لأن هذه الشرطية بغض النظر عن توجيه حكم من لدن الشارع بالعتق هي موجودة فلا معنى لقولنا إن شرطية الإيمان وإن العتق لا يتحقق إلا بالرقبة المؤمنة منتزع من الحكم التكليفي، هذا لا معنى له، ولذلك قال: كما منع من انتزاعها من التكليف، بماذا؟ بدعوى: أن لازم القول بانتزاع هذه الشرطية من التكليف عدم قيدية شيء لشيء لولا وجود حكم في البين، يعني لولا أن الشارع قال (أعتق رقبة مؤمنة) لما كان الإيمان قيداً، مع بداهة فساد هذا التصور، لأنه عندنا بعض الرقاب مؤمنة وبعض الرقاب غير مؤمنة، لأن الشيء قد يكون قيداً لشيء وطرفاً لإضافته حتى مع عدم وجود حكم من الشارع، ولو لم يكن في العالم حكم، كالرقبة المؤمنة، ولما يقول لك مثلاً أكرم زيداً، ونحن نعلم أن المراد بمن يجب إكرامه ليس أي زيد، بل زيد العالم، فلا ننتزع العالمية من الحكم التكليفي بوجوب الإكرام، لأنه أصلاً هذا الموجود هناك عالم وهناك غير عالم، فليست القيدية منتزعة من الحكم التكليفي، لأنها لو كانت منتزعة من الحكم التكليفي لما كان قيد إلا مع وجود الحكم التكليفي، والحال أن هذا القيد موجود حتى لو لم يوجد حكم تكليفي بوجوب الإكرام، حتى لو لم يوجد حكم تكليفي بوجود العتق مثلاً، فلا يكون التكليف دخيلاً إلا في إضافة الشرطية للواجب، فقط يبين لك أن هذا مضافاً إلى ذاك، أما لا نستطيع أن نقول منتزع من الحكم التكليفي، لأن القول بالانتزاع معناه أن القيدية جائية من الحكم التكليفي، ولولا الحكم التكليفي لما وجدت هذه القيدية، والحال أن القيدية لها تحقق وثبوت بغض النظر عن ورود الحكم التكليفي، كأن الإضافة هذه فقط إشارة إلى هذه الحصة، موضحة، ما ورد من الشارع كأنما مرآة لإبانة هذه الحصة، وليس ما ورد من حكم تكليفي يوجد هذه الحصة، لأنها موجودة بغض النظر عن ورود الحكم التكليفي، وهذا عجيب أن يصدر هذا الكلام من هذا المحقق العلم، ولكنه كما قال بعض الأساتذة لنا: يرينا أننا قادرون على أن نصل إلى هذه المرتبة التي وصل إليها هؤلاء الجهابذة، لأنه كيف هو يقع في مثل هذا التصور وهو من هو، آية في التحقيق والتدقيق والنظر الأنيق.

 ولذلك قال: فلا يكون التكليف دخيلاً إلا في إضافة الشرطية للواجب بما هو واجب، كدخله في سائر الإضافات للواجب، لو قال لك مثلاً صل، فواضح أنك تصلي في مكان خاص، لو قال لك صل فأكيد سوف تصلي في زمان خاص، هل ستخرج عن الزمان والمكان؟ فلا يمكن أن تكون مجرداً، فهل تقول إن معنى قول الشارع (صل) يعني أنه حصص الواجب وقيده بهذه الحصة من المكان والزمان؟ أبداً الزمان والمكان لا دخل لهما، لكن لأنه لايمكن تحقق الواجب إلا في ظرف زماني ومكاني كان متحصصاً، وقول الشارع (صل) لايريد من قوله (صل) أن يقيد هذه الماهية بزمان ومكان محددين ومعينين، فهذا كلام الآغا ضياء.

حيث لا يصح إضافتها للواجب بما هو واجب إلا في رتبة متأخرة عن التكليف، كما هو واضح، يقول لك (صل) وأنت تقول سوف أصلي مثلاً في المسجد، سأصلي الساعة كذا، فلابد أن تصلي بعد الأمر بالصلاة، من دون أن تعد، تقول هناك حكمان وضعيان داخلان ومنتزعان من الأمر بالصلاة، كيف انتزعتهما من الأمر بالصلاة؟ لأنه عندما قال لك (صل) ستصلي في مكان محدد وزمان محدد.
من دون أن تعد من الأحكام الوضعية ولا من الأمور المجعولة أو المنتزعة قطعاً، هذه نظرية المحقق العراقي، يعني جميع ما أفاده هنا من أن الشرطية والمانعية والرافعية إذا كانت شرطية ومانعية ورافعية للمكلف به فهي فقط أمر الشارع بالمكلف به على نحو المشيرية إذا صح التعبير دون أن الشرطية والمانعية الرافعية من الأمور المنتزعة من الحكم التكليفي.

ولذلك يقول:  أما أصل الإضافة فهي غير تابعة للتكليف، بل هي أمور واقعية منتزعة من الإضافة والربط بين الشيء وذات الواجب في المرتبة السابقة على وجوبه، يعني بغض النظر عن أن يكون عندنا وجوب، هناك رقبة أيضاً موجودة ومؤمنة، وهناك رقبة غير مؤمنة، ماذا يعمل لنا عندما يقول لنا (أعتق رقبة)؟

مع قيام الوجوب بالربط المذكور، كقيامه بذات العمل، كما يقول لك (صل) فيربط بين الصلاة وبين هذا القيد، هناك ربط فقط والشارع ليس عنده أكثر من هذا الربط بالحكم التكليفي.

مع قيام الوجوب بالربط المذكور كقيامه بذات العمل، فهو هذا القيد متقدم على الوجوب كتقدم الموضوع على العرض، هذا واضح، لا أن هذا قيدية الإيمان منتزع من (أعتق رقبة)، انتبهنا لإشكال المحقق العراقي، الذي قلنا العجيب أن يصدر هذا الإشكال من هذا المحقق العلم.

أما الإجابة على هذا الإشكال: يقول: ويشكل على ما أفاده بأن الأمر الذي لا يتوقف على الحكم إنما هو مقارنة الحصة الخاصة من الذات للقيد في الخارج، يعني أنا لدي علم يقين بل حق يقين من أن هذه الرقبة تارة تقارن الإيمان وتارة لا تقارن الإيمان في الخارج، لكن هذا ليس الذي يقوله العلماء أن هذا القيد انتزع من الحكم التكليفي، والعجيب كيف خفى هذا المطلب على هذا المحقق الجهبذ العلم.
إنما هو مقارنة الحصة الخاصة من الذات للقيد في الخارج، نحن ماذا نريد؟ نريد أن هناك تقييداً للماهية، وأن التقييد للماهية لا يتأتى إلا من خلال الحكم.

أما التقييد فهو كالإطلاق لا موضوع له إلا في مقام وجود حكم شرعي، إما بصيغة خبر أو إنشاء، صيغة إخبار كقوله (ولله على الناس حج البيت) وصيغة إنشاء كقوله (أقم الصلاة)، على الماهية الكلية وإن لم توجد بعد، لو فرضنا أنه لا يوجد عبيد في الخارج، فالرقبة وإ كانت قد تتصف في الخارج بالإيمان مع قطع النظر عن الحكم عليها، بالعتق، إلا أنه لا موضوع لإطلاقها، يعني تجردها عن هذا القيد، أو تقيد الرقبة بهذا القيد إلا في مقام الحكم عليها بما هي أمر كلي قابل للوجود في الخارج، الرقبة تارة يكون لها وجود مقيدة بالإيمان وأخرى تكون مجردة من هذا القيد، مطلقة، ولذلك يقول:  نعم، التقييد المذكور في مرتبة سابقة على الحكم ـ وإن كان ملزوماً للحكم ـ يعني هذا واضح عندنا أن الشارع  عندما قال (أعتق رقبة) كان على علم كان على دراية كان على خبرة أن الرقبة إما تكون مع الإيمان أو دون الإيمان، لكن جعل هذا التقييد داخلاً في المقيد، هذا لابد أن يؤخذ في مرتبة الحكم ويكون منتزعاً عن الحكم، فلا نستطيع أن نقول أن الحكم بالعتق للرقبة المؤمنة لم ينتزع شرطية الإيمان من الحكم التكليفي، لأن الإيمان له وجود وتحقق قبل ورود الحكم الشرعي، ولو كانت شرطية الإيمان أو قيدية الإيمان منتزعة لما كان إيمان إلا بعد ورود الحكم التكليفي الشرعي، نقول كلا، هذا الإشكال الذي أورده الآغا ضياء لا يلزم، لأننا لا نتكلم في عالم الخارج، أنه توجد رقبة مؤمنة وتوجد رقبة غير مؤمنة وأن الإيمان جائي من دون الحكم الشرعي، هذا واضح للشارع، الكلام أنه ماذا يحقق الملاك للعتق في الشارع؟ أن يكون العتق مقيداً بهذا الإيمان.
نعم، التقييد المذكور في مرتبة سابقة على الحكم ـ وإن كان ملزوماً للحكم ـ لأخذه في موضوع الحكم الذي هو بمعنى معروضه، الحكم ورد على هذه الرقبة المتصفة بالإيمان، هذا واضح لكن لابمعنى أنه انتزع أي تحقق الإيمان في الوجود الخارجي ببركات الحكم التكليفي، هذا لا أحد يقوله، وإلا لما كان يوجد القيد إلا بعد ورود الحكم التكليفي، ولذا لا نستطيع أن نقول بأنها منتزعة، لأن القول بانتزاعه من الحكم التكليفي يلزم أنه لا يوجد إلا بوجود الحكم التكليفي والحال أن له وجود بغض النظر عن وجود الحكم التكليفي، أعتقد أن هذا التصور من العجيب أن يصدر من هذا العلم المحقق.

وصلى الله وسلم وزاد  وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
